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ــبَ  ــامية مذاه ــة الإس ــت الأم ــد اختلف ق

وتباينــت  عقديــةً،  ونحِــاً  فقهيــةً، 

ــذا  ــن ه ــة م ــب وفرق ــف كل مذه مواق

الاختــاف بــن مُتســاهلٍ ومُتشــددٍ، لكــن 

اســتقر الأمــر عــى أنَّ اختــاف المذاهــب 

والمجتهــد  رحمــة،  اختــاف  الفقهيــة 

ــخ أنَّ  ــالٍ، وترس ــى كل ح ــور ع ــه مأج في

اختــاف الفــرق العقديــة اختــاف فتنــة، 

ــد،  ــال واح ــور في ح ــه مأج ــد في والمجته

وهــو إصابتــه الحــق، أمــا إذا أخطــأ؛ فإنَّــه 

بحســب  الفســق،  أو  الكفــر  يســتحق 

ــا أفــى  ــا، وهــو م ــد فيه المســألة المجته
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الحســنية، وحــدة العقيــدة والقــرآن، الربــاط - 

ــد الإلكــروني:  المغــرب، البري

yassineessalmi@gmail.com

موقف المعتزلة من الاختلاف العقدي الواقع 
بين الفرق الإسلامية

- ياسين السالمي* -



20

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

اعتبــار مذهبهــا هــو  نحِلــة إلى  بــكل 

ــه،  ــوز خلاف ــذي لا يج ــق ال ــب الح مذه

مــاَّ نتــج عنــه تكفــر الفــرق بعضهــا 

منهــا  طائفــة  كلِّ  وتفســيق  بعضًــا، 

الطوائــفَ الأخــرى، ولـــم يســلم مــن هــذا 

الأمــر حتــى بعــض الطوائــف التــي دعــت 

إلى النظــر العقــي، ونبــذ التقليــد، أعنــي: 

المعتزلــة.

لقــد أولى المعتزلــة العقــل مكانــة رفيعــة، 

ــن،  ــول الدي ــتعماله في أص ــوا إلى اس ودع

ــن  ــف، لك ــى المكل ــك ع ــوا ذل ــل أوجب ب

ــة  ــة اجتهادي ــى عملي ــي يبق ــر العق النظ

مــا  وهــو  ويخطــئ،  يصيــب صاحبهــا 

يعنــي أنَّ النظــر مظنــة اختــاف النظــار، 

ــر  ــة إلى النظ ــوة المعتزل ــى دع ــل معن فه

أنَّهــا دعــوة إلى الاجتهــاد الــذي يـُـؤدِّي إلى 

ــك  ــر كذل ــم يكــن الأم ــاف؟ وإذا لـ الاخت

ــن  ــع ب ــاف الواق ــذا الاخت ــم ه ــا حك ف

ــا  ــل وم النظــار مــن الفــرق الإســامية؟ ب

حكــم المخالــف؟ هــل هــو فاســق أم 

كافــر؟ وإن حكــم عليــه بأحــد هذيــن 

ــأوِّل؟  ــه مُت ــراعَ أنَّ ــم يُ ــمَ لـ ــن فلِ الوصف

أم إنَّ التأويــل والاجتهــاد لا يمنــع مــن 

ــة؟  ــد المعتزل ــر عن التكف

ــا  ــب عنه ــي نجي ــك بعــض الأســئلة الت تل

ــاء  ــا ج ــتناد إلى م ــة، بالاس ــذه المقال في ه

ــي  ــم الت ــهم في كتبه ــة أنفس ــد المعتزل عن

وصلتنــا، في محاولــة حثيثــة لتبــن موقــف 

المعتزلــة مــن الاختــاف العقــدي، وذلــك 

ــة: مــن خــال المحــاور الآتي

أوَّلً: أصول الدين عند المعتزلة:
إنَّ الناظــر في المذاهــب الكلاميــة يجــد 

أنَّ كُلَّ فريــق مــن تلــك الفــرق يدعــي أنَّ 

فرقتــه هــي الفرقــة الناجيــة، وأنَّ الفــرق 

التــي ســواها كلهــا هلــى، كــا يجتهــد في 

بيــان )أصــول الديــن( التــي يخالــف غــره 

ــم يجتهــد مــرة أخــرى في البحــث  ــا، ث به

ــبتها  ــل ونس ــول، ب ــك الأص ــة تل ــن أدل ع

إلى الصحابــة والتابعــن؛ كل ذلــك مــن 

ــه،  ــة لمذهب ــن مشروعي ــث ع ــل البح أج

ــه المذاهــب الأخــرى،  ــة لإقصائ ومشروعي

وهــو مــا نجــده أيضًــا عنــد المعتزلــة 

ــهم. أنفس

ويكفينــا في الدلالــة عــى ذلــك أن ننظر في 

كتــاب )بــاب ذكــر المعتزلــة وطبقاتهــم(؛ 

لنجــد مؤلفــه أحمــد بــن يحيــى المرتــى 

)تـُـوفي 840هـــ( ينقــل عن أبي إســحاق بن 
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ــل  ــة »يتص ــند المعتزل ــه إنَّ س ــاش قول عي

إلى واصــل وعمــرو اتصــالً ظاهــراً شــاهراً، 

وهــا أخــذَا عــن محمــد بــن عــي بــن أبي 

ــه بــن  ــد الل ــه أبي هاشــم عب طالــب، وابن

ــذي ربَّ واصــاً،  ــد هــو ال ــد، ومحم محم

وعلَّمــه حتــى تخــرج واســتحكم، ومحمــد 

أخــذ عــن أبيــه عــي بــن أبي طالــب عليــه 

الســام عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم«))). ثــم ذكــر طبقــات المعتزلــة 

بــدءًا مــن الطبقــة الأولى التــي عــد فيهــا 

الخلفــاء الأربعــة، ثــم التابعــن ... مــع أنَّ 

ــدأ إلَّ  ــم يب ــر لـ ــة الأم ــزال في حقيق الاعت

مــع واصــل بــن عطــاء الــذي تُــوفِّ ســنة 

)131هـ(! 

هــذا بالنســبة إلى دعــوى المعتزلة في ســند 

ــإنَّ  ــا؛ ف ــا بالنســبة إلى أصوله ــا، أمَّ مذهبه

المشــهور أنَّ أصــول الديــن عنــد المعتزلــة 

والعــدل،  التوحيــد،  وهــي:  خمســة، 

والوعــد والوعيــد، والمنـــزلة بين المنـــزلتين، 

ــي عــن المنكــر.  ــر بالمعــروف والنه والأم

غــر أنَّ هــذا الحــر لا يعنــي أنَّ مســائل 

)))	 أحمــد بــن يحيــى، المرتــى، »بــاب ذكــر المعتزلــة 

وطبقاتهــم«، تحقيــق: تومــا آرنلــد، لنــدن، دار 

الــوراق )2008م(، )ص/ 10(.

ــد  ــدة التــي هــي أصــول الديــن عن العقي

المعتزلــة خمســة فقــط؛ بــل يعنــي أنَّ 

هــذه الخمســة تشــتمل عــى أمهــات 

الأصــول الأخــرى؛ إذ مــا مــن أصــل دينــي 

إلَّ ويرجــع إلى أحــد هذه الخمســة، بل إنَّ 

القــاضي عبــد الجبــار )تـُـوفي 415هـــ( قــد 

قلــص هــذا العــدد في )مختصر الحســنى(، 

فجعــل أصــول الديــن أربعــة: )التوحيــد، 

والعــدل، والنبــوات، والشرائــع()))؛ وجعــل 

مــا عــدا ذلــك -مــن الوعــد والوعيــد، 

والأســاء والأحــكام، والأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر- داخــاً في الشرائــع. 

ــاب  ــك الأصــول في كت ــزل تل ــه اخت ــم إنَّ ث

التوحيــد  فقــط:  اثنــن  في  »المغنــي« 

والعــدل، واعتــر أنَّ النبــوات والشرائــع 

داخــان في العــدل، فظهــر بذلــك أنَّ هــذا 

التعديــد ليــس حــرًا لأصــول الديــن؛ 

ــا هــو عمليــة إجرائيــة فقــط تحــر  وإنَّ

أصــول  أبــواب  نســميه  أن  يمكــن  مــا 

ــاب  ــت كل ب ــدرج تح ــث ين ــن؛ بحي الدي

ــا أصــول أخــرى.  منه

ــول  ــذاني، »شرح الأص ــار، الهم ــد الجب ــر: عب )))	 ينظ

بــن  أحمــد  مانكديــم  تعليــق:  الخمســة«، 

لــه:  وقــدم  حققــه  هاشــم،  أبي  بــن  الحســن 

ــة،  ــة وهب ــرة، مكتب ــان، القاه ــم عث ــد الكري عب

.)122 )ص/  )1427هـــ/2006م(، 
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ذلــك مــا يؤُكِّــده أحمــد بــن الحســن 

ــوفي  ــم )تُ ــن أبي هاشــم الملقــب بمانكدي ب

الأصــول  »شرح  تعليقــه  في  425هـــ( 

الخمســة«، حيــث يذكــر عــدم إفــراد 

ــة  ــوات والإمام ــار النب ــد الجب ــاضي عب الق

بالذكــر في جملــة أصــول الديــن، واعتذاره 

عــن ذلــك »بــأنَّ الخــاف في ذلــك يدخــل 

تحــت هــذه الأبــواب، فــا يجــب إفــراده 

بالذكــر«، ثــم يعقــب عليــه مانكديــم 

ــح؛  ــس بواض ــذر لي ــذا الع ــراً »أنَّ ه مُعت

فــإنَّ الخــاف في الوعــد والوعيــد والمنـــزلة 

ــاَّ يدخــل في  ــزلتين وغيرهــا، م ــن المنـ ب

ــرد  ــا أف ــر، فه ــرده بالذك ــم أف ــدل، ث الع

مــا ذكرنــاه أيضًــا بالذكــر. والصحيــح أنَّــه 

ــي«، أو  ــا أورده في »المغن ــى م ــر ع يقت

يــزاد عــى الخمــس ويذكــر بالغًــا مــا بلغ، 

ــك«))). ــكلام في ذل ــري ال ــذا يج ــى ه فع

وبذلــك؛ فــإنَّ رأي مانكديــم في تعديــد 

ــار بــن أمريــن  أصــول الديــن هــو الاختي

ــا أن يقتــر عــى أصلــن اثنــن  اثنــن: إمَّ

كــا في كتــاب »المغنــي«؛ أعنــي: التوحيــد 

والعــدل، باعتبــار كل الأصــول الأخــرى 

ــا أن يذكــر جميــع  ترجــع إليهــا. وإمَّ

)))	 المرجع السابق، )ص/ 125(.

أصــول الديــن بالغًــا مــا بلــغ العــدد، 

وبذلــك ســتكون أصــول الديــن أكــر مــن 

ــن  ــول الدي ــت أص ــواء أكان ــة. وس خمس

ــإنَّ  ــر؛ ف ــة أم أك ــة- خمس ــد المعتزل -عن

ــة  ــان تشــدد المعتزل ــا هــو بي ــذي يهمن ال

في هــذه الأصــول، وجعــل القــول بهــا هــو 

ســبيل النجــاة، وجعــل خلافهــا موجبًــا 

للكفــر أو الفســق أو الخطــأ، كــا ســراه 

ــا. لاحقً

المعتزلــة  ســيجعل  التشــديد  هــذا  إنَّ 

يوجبــون عــى النــاس اتبــاع أصولهــم؛ 

ــر  ــا، غ ــم إلَّ به ــان لا يت ــار أنَّ الإيم لاعتب

ــل  ــدًا، ب ــم تقلي ــوا اتباعه ــم يرض ــم لـ أنَّه

أوجبــوا عــى كُلِّ مكلــف معرفــة تلــك 

الأصــول عــن طريــق النظــر والاســتدلال، 

ــه في: ــا نوضح ــو م وه

ثانياً: واجب المكلف عند 
المعتزلة:

ــن  ــع المكلف ــى جمي ــة ع ــب المعتزل أوج

معرفــة أصــول الديــن بطريــق النظــر 

العالـــم  بــن  فرقــوا  ثــم  والاســتدلال، 

والعامــي، فجعلــوا فــرضَ العالـــم معرفتهَا 

العامــي  عــى  وأوجبــوا  بالتفصيــل، 

ــرف  ــم يع ــن لـ ــا إجــالً؛ »لأنَّ مَ معرفته
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ــة، ولا عــى  هــذه الأصــول لا عــى الجمل

التفصيــل، لـــم يتكامــل علمــه بالتوحيــد 

والعــدل«))).

ومرجــع ذلــك -عندهــم- أنَّ أصــول الدين 

لا يقبــل فيهــا إلَّ العلــم، وطريــق العلــم 

ــا هــو النظــر والاســتدلال، دون غــره،  إنَّ

ولتوضيــح ذلــك نقــول:

إنَّ العلاقــة بــن النظــر والعلــم -عنــد 

المعتزلــة- هــي علاقــة إنتــاج وتوليــد، 

يكــون النظــر فيهــا مُولِّــدًا للعلــم، والعلــم 

ــر.  ــن النظ ــدًا ع مولَّ

وهـــذه المـصـطـلـحـــات تـخـتـــصُّ عـــند 

ــا: ــدَّ مــن بيانه ــصائص لا بُ ــة بـخـ المعتزل

النظر:
النظــرَ  الجبــار  عبــد  القــاضي  يعــرف 

فيقــول: بالفكــر 

»اعلــم أنَّ النظــر الــذي نريــد إثباتــه 

ــا هــو الفكــر«))).  هاهنــا إنَّ

)))	 المرجع السابق، )ص/ 124(.

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، كتــاب »المجمــوع في 

ــي  ــه، عن ــن متوي ــه اب ــف«، جمع ــط بالتكلي المحي

ـا ملتبسًــا  ولـــاَّ كان النظــر عمــاً قلبيّـً

ــاد،  ــوب كالاعتق ــال القل ــن أفع ــره م بغ

والإرادة؛ فقــد بــنَّ أنَّ النظــر يتميَّــز عنهــا 

ــا))): ــة، منه ــكام خاص بأح

- أنَّ فيــه مــن المشــقة والتعــب مــا ليــس 

في الإرادة والاعتقــاد.

- أنَّه لا يتأتَّ إلَّ مع التجويز والشك.

ــه مزيــل للَّبــس إذا وقــع عــى وجــه  - أنَّ

مخصــوص.

ـه يؤثــر في وقــوع الاعتقــاد علــاً،  - أنّـَ

ولا حــظَّ لغــره مــن المعــاني في أن يصــر 

مولــدًا للاعتقــاد عــى وجــه يكــون علــاً. 

وبهــذا الوصــف الأخــر يظهــر ســبب 

ــى  ــر ع ــاب النظ ــة في إيج ــدد المعتزل تش

ــي  ــن -الت ــول الدي ــف؛ إذ إنَّ أص كل مكل

هــي اعتقــادات- لا بُــدَّ فيهــا مــن العلــم، 

والعلــم عنــد المعتزلــة تنحــر طريقــه في 

النظــر. 

بتحقيقــه ونــره: يــان پــرس، بــروت، لبنــان، دار 

المــرق، )1999م(، )3/ 199(.

)))	 المرجع السابق، )3/ 199، 200(.
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التولد:
ينســب إحــداث القــول بالتولــد إلى بــر 

بــن المعتمــر )تـُـوفي 210هـــ( مؤســس 

ــب  ــداد؛ إذ بحس ــة ببغ ــة المعتزلي المدرس

ــدث  ــذي أح ــو ال ــه »ه ــتاني؛ فإنَّ الشهرس

القــول بالتولــد وأفــرط فيــه«)))، وقــد 

خالفــه في ذلــك الجاحــظ )تـُـوفي 255هـــ(، 

وثمامــة بن أشرس )توُفي 213هـــ(، والنظام 

)تـُـوفي بــن 221- 231هـــ(، ووافقــه ســائر 

المعتزلــة في القــول بالتولــد عــى الجملــة، 

ــل))). ــوا في التفصي وإن اختلف

عبــد  القــاضي  يقــول  معنــاه  وفي شرح 

الهذيــل  أبــو  الشــيخ  »وقــال  الجبــار: 

ــه-  ــه- وشــيوخنا -رحمهــم الل -رحمــه الل

ــراد  ــل الإرادة والم ــد يفع ــده: إنَّ العب بع

)))	 عبــد الكريــم، الشهرســتاني، »الملــل والنحــل«، 

تصحيــح وتعليــق: أحمــد فهمــي محمــد، بــروت، 

لبنــان، دار الكتــب العلميــة، )1413هـــ/1992م(، 

.)56  /1(

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »المغنــي«، الجزء التاســع: 

التوليــد، تحقيــق: توفيــق الطويــل، وســعيد زايــد، 

ــإشراف طــه حســن،  ــور، ب ــم مدك راجعــه: إبراهي

القومــي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  القاهــرة، 

والأنبــاء  للتأليــف  العامــة  المصريــة  المؤسســة 

والترجمــة،  للتأليــف  المصريــة  الــدار  والنــر، 

سلســلة تراثنــا، )د.ن(، )9/ 11 - 12(.

وســائر مــا يحــل في جوارحــه مــن الأكــوان 

ــد هــو  والاعتــادات وغيرهــا، وأنَّ المتول

مــن فعــل الإنســان، حــلَّ في بعضــه أو في 

غــره، وأنَّ المــوات لا يجــوز أن نثبــت لــه 

فعــاً؛ لا طبعًــا، ولا اختيــارًا«))).

ــن  ــد ع ــيء المتولِّ ــي أنَّ ال ــا يعن وهــو م

فعــل الإنســان هــو أيضًــا مــن فعلــه، 

فعــل  لــه  ينســب  مثــاً،  فالضــارب 

الــرب، كــا ينســب لــه الفعــل المتولــد، 

ــم.  وهــو الألـ

المعتزلــة  أكــر  أنَّ  ذلــك  إلى  يضــاف 

ــق  ــون بطري ــد يك ــذا التولي ــرون أنَّ ه ي

»الأســباب  أنَّ  عندهــم  إذ  الإيجــاب؛ 

ــب  ــمَّ وج ــن ثَ ــبباتها«)))، وم ــة لمس موجب

أن ينُســب إلى فاعــل الســبب الأول كل 

نتائجــه ومســببَاته، وهــو مــا يعنــي -فيــا 

ــج  ــر ينت ــل النظ ــألتنا- أنَّ فع ــص مس يخ

ــإنَّ  ــمَّ ف ــن ثَ ــد، وم ــق التولي ــم بطري العل

)))	 المرجع السابق، )9/ 11، 12(.

»مقــالات  كتــاب  الأشــعري،  الحســن،  أبــو   	(((

الإســاميين«، عنــي بتصحيحــه: هلمــوت رتـّـر، 

بــإشراف المعهــد الألمــاني للدراســات الشرقيــة، 

بــروت، لبنــان، مطبعــة المتوســط، نــر: )كلاوس 

.)412 )ص/  2005م(،   ( برلــن،  فــرلاغ(  شــڤارتس 
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العلــم -عنــد المعتزلــة- ســيصبح فعــاً 

للناظــر؛ لأنَّــه مولَّــد عــن فعلــه )النظــر(.

العلم:
مــن  المعتزلــة معنــى  عنــد  العلــم  إنَّ 

جنــس الاعتقــاد، غــر أنَّ هــذا الاعتقــاد لا 

يكــون علــاً إلَّ بشرطــن: الأول: مطابقــة 

الاعتقــاد للواقــع. والثــاني: ســكون النفس.

ــف،  ــاس التعري ــو أس ــاني ه ــرط الث وال

ــة وغيرهــم  ــن المعتزل وجوهــر الخــاف ب

في حــد العلــم، بــل أصبــح العلــم عندهــم 

لا يعــرف إلَّ بــه؛ ومــن تعاريفــه مــا يعــر 

عنــه القــاضي بقولــه: »العلــم هــو المعنــى 

الــذي يقتــي ســكون نفس العالـــم إلى ما 

ــك ينفصــل مــن غــره، وإن  ــه، وبذل تناول

كان ذلــك المعنــى لا يختــص بهــذا الحكــم 

إلَّ إذا كان اعتقــادًا، معتقَــده عــى مــا 

هــو بــه واقعًــا عــى وجــه مخصــوص«))).

يجــده  »مــا  النفــس  ســكون  ومعنــى 

النظــر  »المغنــي«،  الهمــذاني،  الجبــار،  عبــد   	(((

ــإشراف  ــور، ب ــم مدك ــق: إبراهي ــارف، تحقي والمع

طــه حســن، القاهــرة، وزارة الثقافــة والإرشــاد 

القومــي، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف 

للتأليــف  المصريــة  الــدار  والنــر،  والأنبــاء 

ــا، مطبعــة مــر، )د.ن(،  والترجمــة، سلســلة تراثن

.)13  /12(

التفرقــة  مــن  حالــه-  -مــن  الإنســان 

ــد  ــاد عن ــن الاعتق ــه م ــا يحصــل ل ــن م ب

المشــاهدة، وبــن مــا يحصــل لــه عــى غير 

هــذا الطريــق«)))، وهــو مــا فــره بعــض 

المعتزلــة ببُعــد صاحبــه عن الشــكِّ إذا رام 

؛ فــإنَّ العلم  غــره أن يشــككه))). ومــن ثـَـمَّ

عنــد المعتزلــة اعتقــاد مخصــوص، مــع 

ــاد.   ــك الاعتق شرط ســكون النفــس إلى ذل

غــر أنَّ الجاحــظ ســيعترض عــى هــذا 

ــل  ــي: ســكون النفــس- بدلي الــرط -أعن

ــا قــد تســكن نفســه إلى  أنَّ الجاهــل أيضً

معتقــده وتطمــن إليــه، وقــد أجــاب 

ــا  ــاً: »وم ــار قائ ــد الجب ــاضي عب ــه الق عن

ــن  ــه- م ــه الل ــان -رحم ــو عث ــاه أب ادع

أنَّ نفــس الجاهــل تســكن، فذلــك تقديــر 

مــن الجاهــل، لا أنَّــه، في الحقيقــة، ســاكن 

ــس«))). النف

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، كتــاب »المجمــوع في 

.)205  /3( ســابق،  مرجــع  بالتكليــف«،  المحيــط 

)))	 المرجع السابق، )3/ 205(.

الثاني  الجزء  »المغني«،  الهمذاني،  الجبار،  عبد   	(((

مدكور،  إبراهيم  تحقيق:  والمعارف،  النظر  عشر: 

بإشراف طه حسين، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد 

القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 

سلسلة  والترجمة،  للتأليف  المصرية  الدار  والنشر، 

تراثنا، )د.ن( مطبعة مصر، )12/ 37(.
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المنظور فيه:

يظهــر مــاَّ ســبق أنَّ العلاقــة بــن النظــر 

والعلــم هــي علاقــة إنتــاج وتوليــد؛ إذ 

ــه،  ــب لحصول ــم، موج ــد للعل ــر مول النظ

لكــن العلــم لا يحصــل عــن كل نظــر، 

ــو  ــا عــن النظــر في الدليــل؛ إذ لا يخل وإنَّ

أو  بالدلالــة،  ـق  يتعلّـَ أن  مــن  النظــر 

الأمــارة، أو الشــبهة))):

فــإذا وقــع النظــر في الدليــل، وقــد علمــه 

، أوجــب  الناظــر عــى الوجــه الــذي يــدلُّ

نظــرهُ العلــمَ، وإن لـــم يعلمه عــى الوجه 

الــذي يــدلُّ لـــم يوُلِّــد هــذا النظــر شــيئاً، 

ومــا يعتقــده عنــد ذلــك هــو عــى ســبيل 

الابتــداء. 

ــا  ــا إذا وقــع النظــر في الأمــارة؛ فإنَّ وأمَّ

يدعــو علمُــه بالأمــارة إلى غالــب الظــنِّ لا 

ــه. ــدًا ل عــى أن يكــون نظــره مول

ا إذا وقع في شبهة: فأمَّ

فقــد يكــون بــأن يعتقــد المــرء أنَّهــا دلالــة، 

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، كتــاب »المجمــوع في 

.)201  /3( ســابق،  مرجــع  بالتكليــف«،  المحيــط 

ــون  ــل لا يك ــن الجه ــده م ــع عن ــا يق ف

ــدًا عــن النظــر. مُتولِّ

ــا إذا لـــم يعتقــده دلالــة بأن ســبق له  وأمَّ

العلــم بأنَّهــا شــبهة، فقــد يجــوز أن يكــون 

ــه  ــذي من ــه الوجــه ال نظــره؛ لينكشــف ل

ــا،  ــه بطلانه ــف ل ــبهة أو لينكش ــار ش ص

أن  يجــوز  الوجهــن  وعــى كلا هذيــن 

ــه عــن النظــر))).  ــم ل يحصــل العل

وخلاصة الأمر:

ــر في  ــو النظ ــم، ه ــد للعل ــر المولِّ إنَّ النظ

ــا  ، وم ــدلُّ ــذي ي ــه ال ــى الوج ــل ع الدلي

ــا  ــب ظــن، وإمَّ ــا غال ــو إمَّ ــك، فه دون ذل

ــل.  جه

ولـــاَّ كانــت العقائــد الدينيــة مــاَّ يطلب 

ــى  ــة ع ــرض المعتزل ــد ف ــم فق ــه العل في

الجميــع النظــر والاســتدلال -مــع التفريق 

ــة-  ــب العام ــاء وواج ــب العل ــن واج ب

وهــو مــا ســينبني عليــه اختلافهــم في 

الحــق  اعتقــد  الــذي  العامــي  حكــم 

ــتدلال. ــر واس ــر نظ ــن غ ــدًا م تقلي

)))	 المرجع السابق، )3/ 204(.
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موقف المعتزلة من إيمان 
المقلد:

إنَّ حــر طريــق معرفــة اللــه -تعــالى- في 

النظــر، يُــؤدِّي مبــاشرة إلى القــول بفســاد 

الطــرق الأخــرى، ومــن ذلــك: طريــقُ 

ــدم  ــداء بع ــا يشــعر ابت ــد، وهــو م التقلي

ــارف  ــر ع ــه غ ــد؛ لأنَّ ــان المقل ــة إيم صح

باللــه -تعــالى- فينـــزل مرتبــة الجاهــل أو 

ــه -تعــالى- والشــكّ  ــل بالل الشــاكّ، والجه

ــد  ــر عن ــال الكف ــن خص ــة م ــه، خصل في

المعتزلــة))).

ــة حــن قــرروا وجــوب النظــر،  إنَّ المعتزل

فقــد رتَّبــوا عــى ذلــك آثــار الإيجــاب 

ــاضي  ــه الق ــا يبين ــو م ــا؛ وه ــا وذمًّ مدحً

ــا  ــحَّ في ــد ص ــه: »وق ــار بقول ــد الجب عب

ــه  ــتحق ب ــه يس ــف أنَّ ــى المكل ــب ع يج

المــدح والثــواب، وبالإخــال بــه الــذم 

والعقــاب«))).

)))	  أبــو القاســم، البســتي، كتــاب »البحــث عــن أدلة 

ــرد  ــة: ويلف ــق ومقدم التكفــر والتفســيق«، تحقي

ــا( -  ــا )ألماني ــه اشــميتكه، كولوني ــك، وزابين مادلون

بغــداد، منشــورات الجمــل، )2009م(، )ص/ 10(.

مرجــع  »المغنــي«،  الهمــذاني،  الجبــار،  عبــد    	(((

.)444  /12( ســابق، 

لكنَّــه لـــم يوضــح درجــة ذلــك الــذم 

المتعلــق بتــارك النظــر، هــل هــو مــن 

أو غيرهــا. الفســق  أو  الكفــر  بــاب 

الــيء نفســه يقــع عنــد الملاحمــي )تـُـوفي 

المقلــد  ــا  »وأمَّ يقــول:  536هـــ( حيــث 

للإســام؛ فقــد اختلفــوا في تكفــره«)))؛ 

فهــو يشُــر إلى أنَّ المســألة مختلــف فيهــا.

وفي الســياق نفســه يفصــل عبــد القاهــر 

البغــدادي )تـُـوفي 429هـ( -من الأشــاعرة- 

هــذا الخــاف نوعًــا مــن التفصيــل فيقول: 

»واختلــف الذيــن قالــوا منهــم: إنَّ المعرفة 

باللــه وكتبــه ورســله اكتســاب عــن نظــر 

ــدًا:  واســتدلال، فيمــن اعتقــد الحــق تقلي

ـه فاســق بتركــه  فمنهــم مَــن قــال: إنّـَ

النظــر والاســتدلال، فالفاســق عندهــم لا 

ــه  مؤمــن ولا كافــر. ومنهــم مــن زعــم أنَّ

كافــر لـــم تصــح توبتــه عــن كفــره لتركــه 

بعــض فروضــه«))).

ــق  ــاب »الفائ ــن محمــد، الملاحمي،كت )))	  محمــود ب

في أصــول الديــن«، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: 

فيصــل بديــر عــون، القاهــرة، مطبعــة دار الكتــب 

)ص/  )1431هـــ/2010م(،  القوميــة،  والوثائــق 

.)602

)))	 عبــد القاهــر، البغــدادي، كتــاب »أصــول الديــن«، 

مطبعــة الدولــة، إســتانبول، )1928م(. )ص/ 254، 

.)255
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يوجــد  الرأيــن،  هذيــن  جانــب  وإلى 

رأي آخــر، وهــو القائــل بصحــة إيمــان 

المقلــد، وهــو محــي عــن أبي إســحاق بــن 

الكعبــي))). القاســم  عيــاش)))، وأبي 

بــن  واقــع  الخــاف  أنَّ  إذن  يظهــر 

ــف  ــد وص ــد، وق ــم المقل ــة في حك المعتزل

أبــو القاســم البســتي )تـُـوفي 420هـــ( هذا 

الخــاف بـ)الشــديد())):

- فمنهم من ذهب إلى تكفيره.

- ومنهم من ذهب إلى تفسيقه. 

ــول بصحــة  ــن ذهــب إلى الق ــم م - ومنه

ــه. إيمان

مستند القائلين بالإيمان:
والذيــن ذهبــوا إلى صحــة إيمانــه، خالفــوا 

المعتزلــة في مفهــوم العلــم؛ فأبــو القاســم 

ــا هــو اعتقــاد  الكعبــي اعتــر أنَّ العلــم إنَّ

الــيء عــى مــا هــو بــه، وإن لـــم يكــن 

عــن دليــل، ولـــم يشــرط في ذلــك ســكون 

)))	 محمــود بــن محمــد، الملاحمــي، كتــاب »الفائــق 

ــابق، )ص/ 35(. ــن«، مرجــع س في أصــول الدي

)))	 أبــو القاســم، البســتي، البحــث عــن أدلــة التكفــر 

والتفســيق، مرجــع ســابق، )ص/ 32(.

)))	 المرجع السابق، )ص/ 33(.

النفــس، وبذلــك قــال بــأنَّ المقلــد للحــق 

معــذور ومصيــب))).

مستند القائلين بالتكفير:
ذهــب هــؤلاء إلى أنَّ المعرفــة واجبــة، 

شيء  ولا  والاســتدلال،  النظــر  بطريــق 

ــن  ــوا: إنَّ مَ ــمَّ قال ــن ثَ ها، ومِ يســدُّ مســدَّ

لـــم يــأتِ بهــا فقــد كفــر، وصــورة ذلــك:

إنَّــه لا طريــق إلى معرفــة اللــه -تعــالى- إلَّ 

ــتدلال.  النظر والاس

ينظــرون  لا  المقلــدة  العــوام  كان  وإذ 

ولا يســتدلون؛ فإنَّهــم لا يعرفــون اللــه 

-تعــالى- ومــن ثـَـمَّ فهــم كفــار.

وقــد أشــار البســتي إلى أنَّ هــذا المذهــبَ 

»حــر مذهــب أبي هاشــم وأصحابــه«))).

قيــاس  هــو  المذهــب  هــذا  ومســتند 

المقلــد عــى الجاهــل أو الشــاكِّ باللــه 

تعــالى. يقــول البســتي: »وربمــا يجــري 

ــرى  ــة مج ــة الواجب ــيوخنا زوال المعرف ش

الجهــل والشــك في بــاب الكفــر، ويجعلون 

ــون  ــة في ك ــة جه ــة الواجب ــاء المعرف انتف

)))	 المرجع السابق، )ص/ 32، 33(.

)))	 المرجع السابق، )ص/ 33(.
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مــن وجبــت عليــه كافــراً عــى أصلهــم في 

اســتحقاق الــذم«))). 

موقف القاضي عبد الجبار من 
العامي:

)تـُـوفي  الجبــائي  هاشــم  أبــا  أنَّ  رأينــا 

ــرك النظــر  ــل نتيجــة ت ــد جع 321هـــ( ق

هــي الكفــر، فهــل موقــف القــاضي عبــد 

ــم؟ ــف أبي هاش ــس موق ــو نف ــار ه الجب

ــابقًا-  ــا س ــا رأين ــاضي -في ــرر الق ــد ق لق

يــرى  لا  بذلــك  وهــو  التقليــد،  فســاد 

كفايتــه في الإيمــان، وفي الوقت نفســه لـــم 

يغــلُ غلــو أبي هاشــم الــذي نقُــل عنــه أنَّه 

: »الكافــر لــو اعتقــد جميــع  كان يقــول إنَّ

جميــع  واعتقــد  الإســام،  ديــن  أركان 

كل  دليــل  وعــرف  هاشــم،  أبي  أصــول 

ــه  ــه؛ إلَّ أصــاً واحــدًا جهــل دليل أصــل ل

مــن أصــول العــدل والتوحيــد عنــده فهــو 

ــده«))). ــدوه كلهــم كفــرة عن ــر، ومقل كاف

إنَّ مــا يفهــم ابتــداء مــن كلام أبي هاشــم 

ــق الإســام -والعامــة  هــو أن يصــر معتن

)))	 المرجع السابق، )ص/ 15(.

)))	 عبــد القاهــر، البغــدادي، كتــاب »أصــول الديــن«، 

مرجــع ســابق، )ص/ 254، 255(.

ــة  ــه الكلم ــا تحمل ــن( بم ــا- )متكلم طبعً

ــر  مــن معنــى، بحيــث يســتطيعون تحري

جليلهــا  الكلاميــة  المســائل  في  الــكلام 

ودقيقهــا، ويدفعــون الشــبه بالحجــج، 

ــومة  ــد المرس ــك بالقواع ــرون في ذل ويناظ

ــن. ــذا الف له

غــر أنَّ القــاضي عبــد الجبــار ســيخالفه في 

ــل عــى  ــف التفصي ــراً أنَّ تكلي ــك معت ذل

الجميــع تكليــف بمــا لا يطُــاق، فيقــول: 

كُلِّ  عــى  أنَّ  بذلــك  غرضنــا  »وليــس 

مُكلَّــفٍ أن يعــرف تفاصيــل هــذه الأدلــة، 

ومــا به تحــل الشــبهة، وتدفــع الأسْــوِلة)))، 

ويحــرز مــن النقــوض، وأن يعــرف تحرير 

ــا  ــو قلن ــا ل ــل؛ لأنَّ ــذه الجم ــارة في ه العب

ذلــك لاخترجنــا كثــراً مــن مكلفــي العــوام 

ــه  ــد ب ــا نري ــم. وإنَّ ــك له ــزوم ذل ــن ل م

مــا لا تتعــذر عــى العامــي معرفتــه مــن 

ــواب«))).  جمــل هــذه الأب

وهــو  الأمســولة،  المطبــوع:  وفي  الأســئلة.  أي:   	(((

ظاهــر. تصحيــف 

)))	 عبــد الجبــار الهمــذاني، كتــاب »المجمــوع في 

المحيــط بالتكليــف«، عنــي بتصحيحــه ونــره: 

ــد  ــروت، معه ــن اليســوعي، ب جــن يوســف هوب

الآداب الشرقيــة، المطبعــة الكاثوليكيــة، )1965م(، 

.)10  /1(
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إنَّ القــاضي عبــد الجبــار إذ يقــول بإيجاب 

ــر  ــه يق ــن؛ فإنَّ ــع المكلف النظــر عــل جمي

تختلــف  النظــر  هــذا  درجــات  بــأنَّ 

باختــاف الناظــر، وهــو بذلــك يميــز بــن 

العامــة، ويطلــق عليهــم )أهــل الجُمــل(، 

ــن  ــة، وب ــل الأدل ــرون في جم ــن ينظ الذي

العلــاء الذيــن ينظــرون في التفاصيــل، 

ويجعــل لــكل صاحــب مرتبــة درجــة 

يقــدر عليهــا، وفي ذلــك يقــول: »الواجــب 

في كل الديانــات عــى المكلــف أن يعرفــه 

بأدلتــه، فــإن كان مــن أهــل الجُمــل نظــر 

في جمــل الأدلــة)))، وإن كان مــن العلــاء 

نظــر فيهــا وفي تفصيلهــا، ثــم ينظــر فيــا 

يــرد مــن الشــبه، فــإن كانــت لا تقــدح في 

الأصــول وجــب عــى أصحــاب الجمــل))) 

لـــم ينتهــوا لوجــه  التوقــف فيهــا إذا 

ــا،  ــوا عــى الأصــول فيه ــا)))، وأن يثبت حله

ويجــب عــى العلــاء أن يتشــاغلوا بحلها. 

الدلالــة،  في  قادحــة  كانــت  فــإن 

ــر  ــل نظ ــل الحم ــن أه ــإن كان م ــوع: ف )))	 في المطب

في حمــل الأدلــة. ولا معنــى لــه في هــذا الســياق، 

والــذي يؤكــد اختيارنــا مقابلتــه بعــد هــذا الصنف 

بأهــل التفصيــل.

)))	 في المطبوع: الحمل.

)))	 في المطبوع: حدها.

النظــر  يســتأنفوا  أن  الجميــع  يلــزم 

 . (( ( ل« لاســتدلا وا

بذلــك يمكــن القــول إنَّ القــاضي عبــد 

ــار قــد حــاول التوفيــق بــن موقفــه  الجب

مــن إيجــاب النظــر، وبــن مراعــاة واقــع 

ــان  ــة إيم ــال بصح ــم، فق ــة وقدراته العام

العامــي المقلــد بــرط أن يكــون قــد 

ــو  ــا ول ــة، وفهمه ــل الأدل ــع عــى أوائ اطل

ــى  ــك يبق ــع ذل ــن م ــي. لك ــكل جم بش

موقفــه مــن إيمــان المقلــد الــذي لـــم 

ينظــر لا في جمــل الأدلــة، ولا في تفصيلهــا 

ــا  غــر واضــح، والأنســب بمذهبــه هــذا: إمَّ

ــم لا  ــم لأنَّه ــف عنه ــع التكلي ــول برف الق

ــم أو  ــا بتكفيره ــة، وإمَّ ــتدركون الأدل يس

ــد  تفســيقهم؛ لأنَّهــم اســروحوا إلى التقلي

الأدلــة،  في  النظــر  مــن  تمكنهــم  مــع 

والثــاني أظهــر؛ لقولــه في بعــض النصــوص: 

هــذه  معرفــة  يلزمــه  أيضًــا  »العامــي 

ــم  ــة، وإن لـ ــبيل الجمل ــى س ــول ع الأص

ــل؛  ــبيل التفصي ــى س ــا ع ــه معرفته يلزم

لأنَّ مــن لـــم يعــرف هــذه الأصــول لا على 

الجملــة ولا عــى التفصيــل، لـــم يتكامــل 

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »المغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)533 /12(
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فقولــه:  والعــدل«))).  بالتوحيــد  علمــه 

»لـــم يتكامــل علمــه بالتوحيــد والعــدل« 

جملــة  مــن  العــوام  بإخــراج  مــؤذن 

ــن. المؤمن

لنــا  يظهــر  ســبق:  مــا  خــال  مــن 

المطالبــة  في  يتشــددون  المعتزلــة  أنَّ 

ــة،  ــة مركب ــم موافق ــم في أصوله بموافقته

تتركــب مــن الجانــب المعــرفي مــن جهــة، 

الاســتدلالي مــن جهــة  الجانــب  ومــن 

أخــرى، وهــو تشــدد أفــى ببعضهــم إلى 

تكفــر العامــي الــذي قلَّــد مذهبهــم مــن 

ــر. ــر نظ غ

يظهــر لنــا أنَّ المعتزلــة يتشــددون 

في المطالبــة بموافقتهــم في أصولهــم 

موافقــة مركبــة، تتركــب مــن الجانــب 

ــب  ــن الجان ــة، وم ــن جه ــرفي م المع

ــرى. ــة أخ ــن جه ــتدلالي م الاس

المقلــد  ــيِّ  العامِّ حــالُ  هــذا  كان  وإذا 

للمعتزلــة؛ فلنــا أن نتصــور حكــم العامــي 

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »شرح الأصول الخمســة«، 

مرجــع ســابق، )ص/ 124(.

ــا بالنســبة إلى الناظــر  المقلــد لغيرهــم!. أمَّ

النقطــة  نبينــه في  المخالــف؛ فهــو مــا 

ــة. الثالث

 
ثالثًا: حكم الناظر المخالف:

رأينــا قبــل قليــل أنَّ المعتزلــة يذهبــون إلى 

إيجــاب النظــر العقــي عــى كل مكلــف، 

إلَّ  هــو  مــا  النظــر  أنَّ  المعلــوم  ومــن 

ــا  ــف نتائجه ــد تختل ــة، ق ــة اجتهادي عملي

ــار، فهــل يفُهــم مــن ذلــك  باختــاف النُّظَّ

أنَّ المعتزلــة مــن دعــاة الاختــاف؟ أم 

إنَّ النظــر عنــد المعتزلــة لا يـُـؤدِّي إلى 

الاختــاف؟ وإن كان الشــأن كذلــك فلماذا 

يختلــف النُّظَّــار؟ ومــا حكــم مَــن خالــف 

ــاء عــى نظــره؟ ــة بن مذهــب المعتزل

جوابًــا عــى هــذه الأســئلة نقــول ابتــداء: 

إنَّ المعتزلــة يرفضــون الاختــاف العقــدي 

رفضًــا شــديدًا، بنــاءً عــى التمييز المشــهور 

بــن الاجتهــاد في أصــول الديــن والاجتهــاد 

في فــروع الديــن؛ إذ أغلــب المتكلمــن 

أصــول  في  الاجتهــاد  مــن  المنــع  عــى 

الديــن، وهــو مــا يعنــي رفــض الاختــاف 

العقــدي، وهــو مــا قــد بيَّنــه القــاضي 

عبــد الجبــار في مواضــع مــن كتبــه، ومــن 

ــواب  ــي« في أب ــره -في »المغن ــا ذك ــك م ذل
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ــا  ــن م ــق ب ــدل- في التفري ــد والع التوحي

ــه تصويــب المذاهــب المختلفــة  يصــحُّ في

مــاَّ لا يصــح، حيــث عقــد فصــاً في )بيان 

الــروط التــي معهــا يصــح تصويــب 

ــه: ــاَّ جــاء في ــة(، وم المذاهــب المختلف

ــاولً  ــون متن ــه أن يك ــن حق ــم أنَّ م »اعل

ــه أن  ــن حق ــرك، وم ــل وال ــف الفع لتكلي

يكــون ذلــك الحكــم تابعًــا لغالــب الظــن، 

ومــن حــق غالــب الظــن أن يكــون تابعًــا 

ــون  ــه أن يك ــن حق ــة، وم ــارة صحيح لأم

التوصــل إلى العلــم واليقــن متعــذرًا)))؛ 

فــإذا اجتمعــت هــذه الشرائــط صــحَّ مــا 

ــاه. ذكرن

وقــد بيَّنَّــا مــن قبــل: أنَّ المذاهــب إذا 

كالتوحيــد  الاعتقــاد  تتنــاول  كانــت 

والعــدل، ومــا يتصــل بهــا؛ فغــر جائــز أن 

يكــون الحــق إلَّ واحــدًا مــن ذلــك ...«))).

)))	 في المطبوع: متعذيا، ولا معنى له.

الجــزء  »المغنــي«،  الهمــذاني،  الجبــار،  عبــد   	(((

الســابع عــر: الشرعيــات، حــرر نصــه: أمــن 

الخــولي، بــإشراف: طــه حســن، القاهــرة، وزارة 

الثقافــة والإرشــاد القومــي، المؤسســة المصريــة 

العامــة للتأليــف والأنبــاء والنــر، الــدار المصريــة 

ــة دار  ــا، مطبع ــة، سلســلة تراثن ــف والترجم للتألي

.)357  /17( )1382هـــ/1963م(،  الكتــب، 

ومنــه يفهــم أنَّ القــاضي عبــد الجبــار 

يذهــب إلى التفريــق بــن الاجتهــاد في 

ــاء  ــروع بن ــاد في الف ــن الاجته الأصــول وب

ــن: عــى أمريــن مترابط

فيــه  يطلــب  مــا  بــن  التفريــق  أولً: 
الاعتقاد/العلــم، وبــن مــا يطلــب فيــه 

العمــل:

فــإذا كانــت فــروع الديــن ممَّ يطلــب فيه 

العمــل، وبتعبــر القــاضي »تكليــف الفعل 

والــرك«، فهــذا مــاَّ لا يمتنــع »أن يختلــف 

التعبــد بــه بحســب الــروط والاجتهــاد، 

ولا يمتنــع فيــا هــذا حالــه أن يكــون كل 

ــق  ــون الح ــا، وأن يك ــه مُصيبً ــد في مجته

ــه  ــا هــذا حال ــه، ف ــا خالف ــيء وم في ال

ــة،  ــه عــى هــذه الطريق ــد ب يجــوز التعب

ــا يصــح  ــي معه ــط الت ــص بالشرائ إذا اخت

ذلــك فيــه«))).

وخلافًــا لذلــك؛ فــإنَّ أصــول الديــن لا 

يجــوز »أن يكــون الحــق منهــا إلَّ واحــدًا 

ــا  ــه؛ لأنَّ هــذه الأصــول إنَّ ــا خالف دون م

ورد التعبــد فيهــا بالاعتقــادات التــي هــي 

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »المغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)355 /17(
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ــذي  ــوم ال ــون المعل ــم ك ــوم، وأن يعل العل

ــي  ــات الت ــى الصف ــه ع ــم ب ــا العل كلفن

ــومُ لا يصــحُّ أن يكــون  هــو عليهــا. والمعل

ــإذا  ــن، ف ــن متنافيت ــى صفت ــه ع في نفس

كان مختصًــا بصفــة مخصوصــة، فاعتقــاد 

ـه  ـه ليــس عليهــا، أو أنّـَ مَــن يعتقــد أنّـَ

عــى خلافهــا يكــون جهــاً، وخــره بذلــك 

عنــه يكــون كذبـًـا، ولا يجــوز ورود التعبــد 

ــذه  ــت به ــد ثب ــذب ... فق ــل والك بالجه

الجملــة أنَّ الحــق مــن أصــول الديــن 

ــب  ــدًا، وأنَّ المذاه ــون واح ــب أن يك يج

يكــون  أن  المختلفــة في ذلــك لا يصــحُّ 

ــا، وليــس هكــذا الشرعيــات  جميعُهــا حقًّ

.(((»...

ــائل  ــون المس ــاز أن تك ــرق ج ــذا الف وبه

الديــن-  فــروع  هــي  -التــي  العمليــة 

المختلفــن،  بالأمريــن  فيهــا  مُتعبَّــدًا 

الاعتقاديــة  العلميــة  المســائل  بخــاف 

ــك  ــإنَّ ذل ــن- ف ــول الدي ــي أص ــي ه -الت

ــي أنَّ  ــا يعن ــاف فيه ــوز؛ لأنَّ الاخت لا يج

ــو الحســن، البــري، »شرح العمــد«، تحقيــق  )))	 أب

ــو  ــي أب ــن ع ــد ب ــد الحمي ــور عب ــة: الدكت ودراس

زنيــد، القاهــرة، دار المطبعــة الســلفية، )1410 

الهمــذاني،  الجبــار،  وعبــد   .)246  /2( هـــ(، 

.)355  /17( ســابق،  مرجــع  »المغنــي«، 

بعضَهــا عِلــمٌ، وبعضَهــا جهــلٌ وكــذبٌ، 

ــه  ــق في ــإنَّ الح ــه؛ ف ــذا حال ــا كان ه وم

واحــد وهــو العلــم.

ثانيــاً: التفريــق بــن مــا يقــع عــن دليــل 
ومــا يقــع عــن أمــارة:

ــق  ــابق في التفري ــار الس ــة إلى المعي إضاف

الديــن،  وأصــول  الديــن  فــروع  بــن 

العمــي  بــن  التفريــق  في  المتمثــل 

ــف  ــاضي يضُي ــإنَّ الق ــا؛ ف ــي منه والعلم

معيــارًا ثانيًــا، مرتبطـًـا بــالأول، وهــو تعلق 

ــع. ــم القط ــق العل ــن، وتعل ــل بالظ العم

ــا جــاز فيهــا تصويــب  إنَّ فــروع الديــن إنَّ

المجتهديــن لكونهــا قائمــة عــى غالــب 

ــتدلال  ــا الاس ــي فيه ــك يكف ــن؛ ولذل الظ

ــد  ــة، وق ــة دون الأدل ــارات الصحيح بالأم

ــن  ــاضي ب ــق الق ــا تفري ــا أن رأين ســبق لن

الدليــل والأمــارة والشــبهة، وبيانــه أنَّ 

ــا يطلــب فيهــا غالــب الظــنِّ  الأمــارات إنَّ

ــدًا  ــن مُولَّ ــذا الظ ــون ه ــر أن يك ــن غ م

ــن النظــر.  ع

ــا  ــن إنَّ ــإنَّ أصــول الدي ــك؛ ف ــاً لذل وخلاف

يطلــب فيهــا القطــع -وقــد عــرَّ عنــه 
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هنــا بالعلــم واليقــن-، وذلــك لا يكــون إلَّ 

ــا أنَّ النظــر  ــد رأين ــل، وق بالنظــر في الدلي

ــم. ــدُ العل ــة- يوُلِّ ــد المعتزل ــل -عن في الدلي

ــى  ــة ع ــب المعتزل ــد أوج ؛ فق ــمَّ ــن ثَ وم

اللــه -تعــالى- أن ينصــب الأدلــة ليحســن 

عبــد  القــاضي  عقــد  وقــد  التكليــف، 

ُ »أنَّــه -تعــالى-  الجبــار في ذلــك فصــاً يبُــنِّ

يجــب أن يكــون ممكنًــا للمكلَّــف بنصــب 

ـه »إذا صــحَّ أنَّ العلــم لا  الأدلــة«)))؛ لأنّـَ

ــة  يصــحُّ أن يكتســب إلَّ بالنظــر في الدلال

ـه  أنّـَ المعلومــة، فقــد صــار فقدهــا في 

ر ذلــك بمنـــزلة فقــد الآلات؛  يوُجــب تعــذُّ

أن  -ســبحانه-  عليــه  وجــب  فلذلــك 

ينصــب الأدلــة حتــى يحســن أن يكلــف، 

كــا وجــب أن يمكن بــالآلات وغيرهــا«))).

وهــذا التأصيــل قــد أدَّى بالمعتزلــة إلى 

الجــزء  »المغنــي«،  الهمــذاني،  الجبــار،  عبــد   	(((

ــق: محمــد عــي  الحــادي عــر: التكليــف، تحقي

النجــار، وعبــد الحليــم النجــار، مراجعــة: إبراهيــم 

مدكــور، بــإشراف طــه حســن، القاهــرة، وزارة 

الثقافــة والإرشــاد القومــي، المؤسســة المصريــة 

العامــة للتأليــف والأنبــاء والنــر، الــدار المصريــة 

مطبعــة  تراثنــا،  سلســلة  والترجمــة،  للتأليــف 

عيــى البابي الحلبــي وشركاه، )1358هـــ/1965م(، 

.)408  /11(

)))	 المرجع السابق، )11/ 409(.

القــول بــأنَّ اللــه -تعــالى- قد نصــب في كل 

مســألة مــن مســائل أصــول الديــن دليــاً 

قاطعًــا يفُــي إلى الحــقِّ في الاختــاف 

فيهــا؛ إذ إنَّــه -تعــالى- كــا نصــب الأدلــة 

ــرى،  ــان الأخ ــاد الأدي ــى فس ــة ع القطعي

ــب  ــالى -في المذاه ــام تع ــد أق ــك ق فكذل

الإســامية- الدلالــة عــى الحــق منهــا، 

ــؤدِّي  ــذي يُ ــاد ال ــإنَّ »الاجته ؛ ف ــمَّ ومــن ثَ

ــدًا«))).  ــون فاس ــب أن يك ــه يج إلى خلاف

ــة  ــا نصــوص شرعي ــإذا ورد في مســألة م ف

ظنيــة، كالآيــات المتشــابهة؛ فــإنَّ الحاكــم 

ــا  ــؤَوَّل بم ــل، وخلافهُــا يُ ــا هــو العق فيه

يقتضيــه العقــل »لأنَّ مــن ســبيل الكتــاب 

مــا  عــى  مرتبــن  يكونــا  أن  والســنة 

يقتضيــه العقــل، فــا يجــوز أن يكــون 

ــل. ــل العق ــع دلي ــا يمن ــا م ــراد به الم

ــا يــدل على  ومنــه إذا كان دليــل العقــل إنَّ

ــه،  ــا خالف ــد دون م ــب واح ــة مذه صح

ــا دون مــا  وجــب القطــع عــى كونــه حقًّ

ــنة  ــاب والس ــل الكت ــن نحم ــواه، ونح س

عــى موافقتــه؛ لأنَّ تجويــز خلافــه يفســد 

ــع  ــد«، مرج ــري، »شرح العم ــن، الب ــو الحس )))	 أب

ســابق، )2/ 247(.
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طريــق العلــم بصحــة الكتاب والســنة«)))؛ 

ــا عُلمــت -في أول الأمر-  إذ إنَّ صحتهــا إنَّ

بطريــق النظــر العقــي، فــإذا تــمَّ الطعــن 

ــا في الــرع. في العقــل كان ذلــك طعنً

لــه المعتزلــة في  إنَّ هــذا التأصيــل الــذي أصَّ

التفريــق بــن أصــول الديــن وفروعــه بنــاء 

ــي،  ــل الظن ــي والعم ــم القطع ــى العل ع

ســيؤُدِّي مبــاشرة إلى القــول بــأنَّ المجتهــد 

ــن  ــد، وم ــن واح ــول الدي ــب في أص المصي

ــض  ــي رف ــا يعن ــو م ــئ، وه ــداه مخط ع

ــض  ــه رف ــن، وب ــول الدي ــاد في أص الاجته

ــدي. ــاف العق الاخت

ــة إلى  ــوة المعتزل ــم أنَّ دع ــمَّ يفه ــن ثَ وم

ــا هــي  النظــر العقــي في أصــول الديــن إنَّ

ــذي  ــر ال ــدة بالنظ ــوة مقصــورة ومقي دع

ــل  ــي توص ــها الت ــج نفس ــؤدِّي إلى النتائ يُ

إليهــا المعتزلــة أنفســهم، وهــو مــا يفهــم 

منــه الدعــوة إلى التقليــد في الاســتدلال 

-مــع أنَّ المعتزلــة مــن أشــد معــارضي 

ــول: ــك نق ــان ذل ــد!- ولبي التقلي

إنَّ المعتزلــة حــن قالــوا بــأنَّ النظــر يوَُلِّــد 

العلــم؛ فقــد جعلــوه مُنتجًــا لــه عــى 

)))	 المرجع السابق، )2/ 247(.

ــار  ؛ فــإنَّ النُّظَّ ــمَّ طريقــة واحــدة، ومــن ثَ

نتائــج  فــإنَّ  أعيانهــم؛  اختلفــت  وإن 

»لأنَّ  تختلــف؛  أن  ينبغــي  لا  أنظارهــم 

توليــد النظــرِ العلــمَ لا يختلــف«))).

ــاف  ــوع الخ ــهد بوق ــع يش ــا أنَّ الواق وبم

بــن النظــار؛ فقــد ذهــب البعــض إلى 

رفــض القــول بالتوليــد؛ إذ لــو صــحَّ القــول 

ــاضي  ــن الق ــاف، لك ــع الاخت ــاَ وق ــه لـَ ب

الخطــأ  بــأنَّ  ذلــك  يــرد  الجبــار  عبــد 

ــا  ــه بالنظــر، وإنَّ ليــس في التوليــد وعلاقت

ــتوفِ  ــم يس ــه لـ ــه؛ إذ إنَّ ــر نفس في الناظ

ودون  دونــه  حالــت  أو  النظــر،  شروط 

الحــق -يعنــي: مذهــب المعتزلــة- عوائــق 

ذاتيــة أو موضوعيــة، يبينهــا القــاضي عبــد 

ــه: ــار بقول الجب

»فــإذا صــحَّ ذلــك وجــب متــى علمنــا في 

المخالــف أنَّــه يعتقــد الخطــأ أن نعلــم أنَّه 

إن))) لـــم ينظــر في الدلالــة، أو نظــر فيهــا 

ولـــم يعلمهــا عــى الوجــه الــذي يــدل.

هــذا لــو لـــم نعــرف حالهــم، فكيــف 

وعنــد  المناظــرة،  عنــد  نعلــم  ونحــن 

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »المغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)119 /12(

لا  الســياق  إذ  النســاخ؛  مــن  زيــادة  لعلَّهــا   	(((

. يقتضيهــا
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الشــبه  في  ينظــرون  أنَّهــم  الكشــف، 

ويقصــدون بالنظــر نــرة مــا ســبقوا 

إليــه؟ 

ــون؛  ــا يخطئ ــي له ــة الت وهــذه هــي العل

لأنَّهــم إذا ســبقوا إلى اعتقــاد الباطــل إمــا 

ــا عــى جهــة  عــى جهــة التقليــد، وإمَّ

ــا ابتغــاء  الاتفــاق والنشــوء عليــه، وإمَّ

الرياســة، أو لاجتــاب منفعــة، أو دفــع 

ــون)))  ــا يطلب ــد إنَّ ــن بع ــم م ــرة، فه م

بالنظــر نــرة مــا ســبقوا إليــه، فيؤديهــم 

نظرهــم إلى مــا يمكــن أن ينــر بــه ذلــك، 

ــه  ــبه تعلق ــا يش ــق، وم ــه تعل ــه ب ــا ل وم

فيعتقــدون،  بالدلالــة.  اعتقــدوه  بمــا 

ــة عــى  ــك الوجــه دلال ــك، أنَّ ذل ــد ذل عن

ــد  ــدوه، وهــو شــبهة. فيكــون ق ــا اعتق م

والاعتقــاد  الأول  الاعتقــاد  في  أخطــأوا 

ــه  ــى وج ــع ع ــد وق ــم ق ــاني، ونظره الث

ــةٌ مــن ســائر  ، وهــذه الطريقــة بيِّن يصــحُّ

المخالفــن، إذا فحصــت عــن أحوالهــم، 

وصــار ســبيلهم في ذلــك ســبيل مــن ســبق 

اعتقــاد مذهــب وقصــد  إلى  الفقــه  في 

ــه ذلــك.  مــن بعــد أن ينظــر مــا ينــر ب

)))	 في الأصل يبطلون، والسياق بعكسه.

الديــن«))). أصــول  في  القــول  فكذلــك 

ــباب  ــر أس ــص بذك ــذا الن ــردف ه ــم ي ث

ــب  ــا إلى التعص ــع في مجمله ــرى ترج أخ

والهــوى، وعــدم القيــام بحــق النظــر، 

ــد  ــف -عن ــد المخال ــح المجته ــك يصب وبذل

ــتدلاله،  ــره واس ــا في نظ ــة- مخطئً المعتزل

ــه. ــل إلي ــا توص وفي

وهنــا تطــرح مســألة حكــم المجتهــد 

المخطــئ في أصــول الديــن عنــد المعتزلــة، 

ــأن  ــأنه ش ــذور ش ــور مع ــو مأج ــل ه ه

لــه  الديــن؟ أم إنَّ  المجتهــد في فــروع 

ــر؟  ــاً آخ حك

يجيبنــا القــاضي عبــد الجبــار معقبًــا عــى 

ــا  ــا، فيقــول: »فأمَّ النصــوص المذكــورة آنفً

ــواب  ــن الص ــب ع ــن ذه ــكلام في أنَّ م ال

محجــوج غــر معــذور، وأن تأويلــه لا 

ــا مــن بعــدُ  ــه؛ فســراه مشروحً يغــر حال

ــع »المغنــي«  ــه«))). لكــن بتتب إن شــاء الل

لـــم نجــد شرح ذلــك، ولعلَّــه يكــون فيــا 

ــه. ــد مــن أجزائ فقُ

)))	 عبــد الجبــار، الهمــذاني، »المغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)120 /12(

)))	 المرجع السابق، )12/ 122(.
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وعمومًــا؛ فــإنَّ الجملــة المذكــورة في هــذا 

للاعتــزال  المخالــف  بــأنَّ  تفُيــد  النــص 

محجــوجٌ غــر معــذور، بنــاءً عــى مــا 

ــاد  ــن الاجته ــز ب ــابقًا في التميي ــاه س ذكرن

الفقهــي والاجتهــاد العقــدي؛ فــإذا كان 

كل مجتهــد في الفقهيــات مصيبًــا مأجــورًا؛ 

ــات لا  ــئ في العقدي ــد المخط ــإنَّ المجته ف

ــقًا أو  ــراً أو فاس ــون كاف ــا أن يك ــو إمَّ يخل

ــا. مخطئً

قبــول  عــدم  منــه  يفهــم  مــا  وهــو 

الاختــاف العقــدي عنــد المعتزلــة، حتــى 

ــأولً، مســتندًا  ــف مت ــذا المخال ــو كان ه ل

إلى نظــر في دليــل مــن الأدلــة، التــي هــي 

ظواهــر الكتــاب والســنة، بنــاء عــى قــول 

القــاضي الســابق: »وأنَّ تأويلــه لا يغــر 

تأوُّلــه-  -مــع  المخالــف  إنَّ  إذ  حالــه«؛ 

يصــحُّ تكفــره عــى مذهــب معتزلــة 

متــأول«)))  الكفــار  أكــر  »إذ  البــرة؛ 

ــان  ــي في بي ــد الملاحم ــد عق ــم، وق عنده

ــا بعنــوان: »بــاب في أنَّ التأويــل  ذلــك بابً

)))	 أحمــد بــن يحيــى بــن المرتــى المعتــزلي، كتــاب 

»القلائــد في تصحيــح العقائــد«، حققــه وقــدم لــه 

ــان، دار  ــروت، لبن ــادر، ب ــري ن ــر ن ــده: ألب وأع

المــرق ش م م، )1985م(، )ص/ 136(.

ــه:  ــول في ــار« يق ــن الإكف ــع م لا يمن

»اعلــم أنَّ التأويــل هــو أن يذهــب إليــه 

بظاهــر  لــه  ويحتــج  خطــأ)))،  مذهبًــا 

الكتــاب والســنة، واختلفــوا في ذلــك. 

فمنهــم مــن قــال: إن التأويــل لا يمنــع 

ــن  ــع م ــأ، ويمن ــب خط ــون المذه ــن ك م

ــن  ــع م ــري: نمن ــال العن ــه.  وق ــار ب الإكف

ــا. ــأ أيضً ــه خط كون

ــا  ــع منه ــه لا يمن ــى أنَّ ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــه لا يخــرج المذهــب مــن كونــه خطــأ  أنَّ

وذنبًــا؛ لأنَّ الجهــل لا يتغــر بذلــك، ولا 

ــاً، ولا الخــر عــن  ــه جه يخــرج مــن كون

ــد  ــل الفاس ــام التأوي ــا. وانض ــه كذبً كون

ــة،  ــد في المعصي ــد يزي ــب الفاس إلى المذه

ــرك النظــر  ولا يصــر للمكلــف عــذر في ت

الصحيــح؛ لأنَّــه مكلــف بالبحــث في الأدلــة 

والتأويــل الصحيــح، فــا يجــوز أن ينتقــص 

ــك«))). ــه بذل عقاب

ــن  ــة م ــف المعتزل ــيكون موق ــك س وبذل

أكــر الفــرق المتأولــة هــو التكفــر، وهــو 

)))	 كذا، ولا تخلو العبارة من ركاكة.

)))	 محمــود بــن محمــد، الملاحمــي، كتــاب »الفائــق 

ــابق، )ص/ 605(. ــع س ــن«، مرج ــول الدي في أص
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مــا نجــده صريحًــا عنــد المعتزلة أنفســهم؛ 

فــإنَّ الملاحمــي ينقــل عــن شــيوخ المعتزلة 

الإســامية،  الفــرق  بعــض  تكفيرهــم 

ــة))). ــرة، والصفاتي ــبهة، والمج كالمش

ــه يقــر  وبمقابــل تكفــر هــذه الفــرق؛ فإنَّ

بعــدم تكفــر فــرق أخــرى كالخــوارج 

الموافقــة  لحصــول  وذلــك  والمرجئــة، 

بينهــم، إلا في أمــور يســرة لـــم يــدل 

ــا تســتوجب تكفيرهــم،  ــل عــى أنَّه الدلي

لا  الــذي  الخطــأ  مــن  بذلــك  فتكــون 

يســتحق فســقًا ولا كفــراً))). 

وهــو مــا يفهــم منــه أنَّ المعتزلــة وإن 

في  موافقتهــم  إلى  الدعــوة  في  تشــددوا 

ــوا  ــم قبل ــاً؛ فإنَّه ــة وتفصي ــم جمل أصوله

ــا اجتهــاد  بعــض الاختلافــات، لا عــى أنَّه

ــور،  ــا خطــأ مغف ــا عــى أنَّه مأجــور، وإنَّ

ــن  ــة ب ــات الواقع ــك الاختلاف ــة تل وخاص

ــم  ــد يفه ــا ق ــو م ــهم، وه ــة أنفس المعتزل

منــه أن المعتزلــة يزنِــون مســائل الخــاف 

ــك  ــن ذل ــا كان م ــون م ــن؛ فيجعل بميزان

ــي  ــروع الت ــاب الف ــن ب ــن الأصحــاب م ب

)))	 المرجع السابق، )ص/ 593، وما بعدها(.

)))	 المرجع السابق، )ص/ 603، 604(.

لا تكفــر ولا تفســيق فيهــا، ويميــزون بــن 

الأصــول الفــروع في العقديــات، ثــم إذا 

وقــع الخــاف مــن الخصــوم، لـــم يفرقــوا 

ــكل  ــون ال ــل يجعل ــرع، ب ــل وف ــن أص ب

ــق،  ــوا إلى التفري ــإن دُع ــدة، ف ــة واح رتب

ــزام. ــؤوا إلى الإل لج

ــرق الســابقة  ــة للف ــر المعتزل ــل إنَّ تكف ب

أغلبــه إن لـــم نقــل كلــه قائــم عــى 

إلزامــات لا يلتزمهــا أصحابهــا، ومــن ذلــك 

ــة -وخاصــة الأشــاعرة-  تكفيرهــم الصفاتي

فــإنَّ تكفيرهــم قائــم عــى إلــزام لا يلتزمه 

ــول: ــك أن نق ــان ذل الأشــاعرة، وبي

الأشــاعرة  ألزمــوا  قــد  المعتزلــة  إنَّ 

ــالى- في  ــه -تع ــوازٍ لل ــم( م ــات )قدي بإثب

أنَّ  تصــوروا  وكأنَّهــم  والأزليــة،  القِــدم 

التــي  -بالطريقــة  الصفــات  إثبــاتِ  في 

ــرى  ــياءَ أخ ــاتَ أش ــاعرة- إثب ــا الأش شرحه

قائمــةٍ بذاتهــا، وأنَّ في فصــل الصفــة عــن 

الــذات إثباتـًـا لعــدة أغيــار، وبذلــك فإنَّهم 

سيقيســون إثبــات الصفــات عــى إثبــات 

القــدم  للــه في  مُشــاركِةٍ  أخــرى  آلهــة 

ــمَّ ســيكفرون الأشــاعرة  ــة، ومــن ثَ والأزلي

بتهمــة القــول بتعــدد القدمــاء، والخــروج 
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عــن )التوحيــد( الــذي هــو أصــل أصــول 

ــن. الدي

مــن  الإلــزام  هــذا  في  مــا  يخفــى  ولا 

ى الأمــر  الخطــأ والتضليــل؛ بــل قــد تعــدَّ

إلى قيــاس مذهــب الكُّلابيــة والأشــاعرة 

بقدمهــا،  والقــول  الصفــات  إثبــات  في 

عــى كفــر النصــارى بالتثليــث، ومَــن 

ــات  ــر إذن أنَّ إثب ــم))). يظه ــذا حذوه ح

الأشــاعرة لصفــات قديمــة قــد فهــم منــه 

المعتزلــة إثبــات قدمــاء يــوازون آلهــة 

؛  ــمَّ ــن ثَ ــم النصــارى، وم ــن، وأقاني المشرك

فقــد ألزموهــم بهــذا الفهــم، ثــم حكمــوا 

عليهــم وعــى الكلابيــة وســائر الصفاتيــة 

ــر.  بالكف

وواضــح أنَّ هــذا الفهــم لا يصــح مطلقًــا، 

وحتــى وإن سُــلِّم أنَّــه صحيــح في نفســه؛ 

ــولً  ــه ق ــات لا يلتزمون ــي الصف ــإنَّ مثبت ف

ــه  ــم ينفون ــم؛ فإنَّه ــرر عليه ــم، وإذا ق له

ــه بعــد  ــف يتهمــون ب ــي، فكي ــة النف غاي

ــرون بقــول لا يقولــون  ذلــك، وكيــف يكُفَّ

بــه؟

)))	 أبــو القاســم، البســتي، كتــاب »البحــث عــن أدلــة 

التكفــر والتفســيق«، مرجــع ســابق، )ص/ 65(.

وقــد تنبَّــه إلى هــذا الإشــكال أبــو القاســم 

البســتي-من معتزلــة الزيديــة- فرفــض 

ــن  ــق ب ــم عــى التفري ــج القائ هــذا المنه

الموالــف والمخالــف، فذكــر أوَّلً بعــض 

ــا بعــض شــيوخ  ــع فيه ــي وق الأخطــاء الت

ــاً: ــة قائ المعتزل

اللــه  أنَّ  اعتقــد  النظــام  أنَّ  تــرى  »ألا 

-تعــالى- لا يقــدر عــى مــا لــو فعلــه لــكان 

قبيحًــا... والشــيخ أبــو عــي وأصحابــه 

أنكــروا مــا عليــه القديــم، وقالــوا: يخالــف 

بصفــة  يخالــف  ولا  صفاتــه،  بأحــكام 

ــد  ــول. وق ــذا الق ــتعظموا ه ــدة، واس زائ

قــال الشــيخ أبــو عبــد اللــه إنَّ للــه تعــالى 

)أحــوالً( بعــدد المعلومــات إن كانــت 

عــدة  ...«، وذكــر  يعــد  مــاَّ  الأحــوال 

ــال: ــم ق ــة، ث أمثل

ــا لـــم نســتوفِ مســائلهم لأنَّ ذلــك  »وإنَّ

يجــري مجــرى التشــنيع، فاكتفينــا بذلــك 

وفي  إلَّ  يذكــر  شــيخ  فــا  وإلَّ  المثــال، 

ــم تعــالى،  ــه اعتقــاد متعلقــه القدي مذهب

وهــو عندنــا جهــل، فيلزمنــا تكفيرهــم«))).

)))	 المرجع السابق، )ص/ 30(.
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مــع  يتعامــل  البســتي  أنَّ  إذن  يظهــر 

بهــذا  الإلــزام  مســألة  ومــع  الخــاف، 

لــو  أنَّهــا  يــرى  بموضوعيــة،  الخــاف، 

ــع  ــزم تكفــر مشــايخه، وبالطب ــردت لل طُ

ــد  ــه بع ــه ينب ــر أنَّ ــم، غ ــه لا يكفره فإنَّ

ــه مثلــا لـــم يقــع الحكــم  ذلــك عــى أنَّ

ــم،  ــازم خلافاته ــة ب ــر شــيوخ المعتزل بكف

فكذلــك ينبغــي القــول في الفــرق الأخــرى 

المخالفــة للمعتزلــة، وهــو مــا يعــر عنــه 

ــابق: ــص- الس ــا الن ــه -مردفً بقول

قــد  وقلنــا:  تأوَّلنــا مذاهبهــم  »ومتــى 

عرفــوا اللــه في الجملــة، وغلطهُــم في غــر 

القديــم، أو صرفنــا خلافهــم إلى عبــارة 

أمكــن ذكــر مثــل مــا يعتــذر بــه عنهــم في 

ــن«))).  ــن المخالف ــر م كث

وبــه فــإذا كان الإيمــان المجمــل بالأصــول 

الكــرى، لا يــر معــه الخــاف في الفــروع 

الــررَ الــذي يبلــغ حــدَّ الكفــر؛ فــإنَّ 

هــذا ينطبــق عــى جميــع المذاهــب، 

ــه دون  ولا موجــب لتخصيــص مذهــبٍ ب

بــن  الدائــر  الخــاف  أوُِّل  وإن  غــره. 

أصحــاب مذهــب واحــد عــى أنَّــه خــاف 

ــأس أن  ــا ب ــارة(، ف لفظــي )خــاف في عب

)))	 المرجع السابق، )ص/ 30، 31(.

ــع  ــا عــى الخــاف الواق ــك أيضً ــرد ذل يطُ

ــرى. ــب الأخ ــن المذاه ب

وبذلــك يكــون أبــو القاســم البســتي مــن 

المعتزلــة القلائــل الذيــن يمكــن اعتبارهــم 

ــه  ــول تأويل ــف وقب ــا لعــذر المخال أنموذجً

وعــدم تكفــره، مقابــل كثــر مــن المعتزلــة 

العقــدي،  الاختــاف  يرفضــون  الذيــن 

ويقصــون كثــراً مــن الفــرق الإســامية 

ــر. بالتكف

ــق  ــن إشــارة تتعل ــدَّ م ــم لا بُ ــل الخت وقب

ــرق الإســامية  ــن الف ــن م ــم المخالف بحك

الذيــن وقــع تكفيرهــم مــن قبــل المعتزلة؛ 

إذ كــا هــو معلــوم؛ فــإنَّ التكفــر حكــم 

ــه،  ــب علي ــة تترت ــار فقهي ــه آث ــي ل شرع

كاســتحلال الــدم، ومنــع الإرث والمناكحــة 

ــوة إلى  ــة إلى الدع ــب المعتزل ــل ذه ... فه

ــاً  ــم تأوي ــار؟ أم إن له ــك الآث ــب تل ترتي

آخــر؟

يجيبنــا عــن ذلــك أحمــد بــن يحيــى 

فيقــول: المرتــى، 

ــا:  »مســألة: البلخــي عــن المعتزلــة جميعً

يجــب  كفــار  والمشــبهة  المجــرة  إنَّ 
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اســتتابتهم، ولا يصُــى عليهــم، ونحــوه.

أبــو عــي، وقــاضي القضــاة، وابــن مبــر: 

لهــم حكــم المرتــد.

أحــد قــولي أبي هاشــم وثُامــة: بــل حكــم 

الذمــي.

البلخــي: بــل حكــم المســلمين في المعاملــة، 

ــا الــكلام في العقــاب ... وإنَّ

لزمــت  الكفــر  لهــم  ثبــت  إذا  لنــا: 

أحكامــه، فــإن تشــهدوا ثــم أظهــروا الجــر 

فمرتــدون«))). 

يظهــر بذلــك أنَّ عامــة المعتزلــة عــى 

القــول بترتيــب أحــكام الكفــر عــى أهــل 

ــك إلَّ  ــم يتســاهل في ذل ــك الفــرق، ولـ تل

البلخــي الــذي اعتــر أنَّ التكفــر هنــا 

حكــم متعلــق بالآخــرة لا بالدنيــا، فصــار 

التكفــر عنــده بمنـــزلة التفســيق؛ إذ لا 

يمنــع معاملــة المخالــف بمعاملــة أهــل 

الإســام، كــا لا يقــول بنجاتــه في الآخــرة.

خاتمة:
رأينــا خــال هــذا العــرض أنَّ المعتزلــة قــد 

دوا في أصولهــم التــي جعلوها أصول  تشــدَّ

الديــن، وقــد أوجبــوا عــى الجميــع العلــم 

ــد في  ــاب »القلائ ــى، المرتــى، كت ــن يحي )))	 أحمــد ب

ــابق، )ص/ 136(. ــع س ــد«، مرج ــح العقائ تصحي

بهــا علــاً يفُــي إلى اليقــن والقطــع، 

ــل إلَّ  ــم لا يحص ــم عنده ــاَّ كان العل ولـ

بالنظــر العقــي؛ فقــد أوجبــوه أيضًــا مــن 

ــو  ــه؛ فه ــم الواجــب إلَّ ب ــا لا يت ــاب »م ب

ــاف  ــه اخت ــأ عن ــا نش ــو م ــب«، وه واج

ــى  ــد أف ــي المقل ــم العام ــم في حك بينه

ــم  ــيقه. ولـ ــره، أو تفس ــم إلى تكف بأكثره

يختلــف الحــال بالنســبة إلى المخالــف 

الــذي انبنــى خلافــه عــى نظــر واســتدلال 

وتأويــل، فقــد ذهــب عامــة المعتزلــة 

الواقــع  العقــدي  الاجتهــاد  رفــض  إلى 

ــد  ــض ق ــو رف ــامية، وه ــرق الإس ــن الف ب

ــر مــن  ــف في كث ــه تكفــر المخال ــج عن نت

ــة  ــر أنَّ دعــوة المعتزل ــه يظه ــان، وب الأحي

إلى النظــر العقــي، والحكــم بإيجابهــا على 

ــاد  ــوة إلى الاجته ــف، ليســت دع كُلِّ مكل

ــد  ــوة إلى التقلي ــي دع ــا ه ــدي، وإنَّ العق

في الدليــل، وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ 

ــد!  ــاد التقلي ــول بفس ــة في الق المعتزل

ومــن ثمََّ لـــم يصــح مُطلقًا اتخــاذ المعتزلة 

العقــي،  والانفتــاح  للحريــة  أنموذجًــا 

و)محنــة خلــق القــرآن( المشــهورة دليــل 

ــك. عمــي واضــح عــى ذل

تم، والحمد لله.


